
 تونــس – مـــرّت الأحزاب التونســـية 
الفائزة بمقاعـــد في البرلمان الجديد على 
ضوء ما أفرزته الانتخابات التشـــريعية 
إلى المفاوضات الرســـمية بشـــأن تشكيل 
الحكومة الجديـــدة التي تم الخوض في 
شـــكلها وفي برنامجها وفي من سيكون 
رئيسها حتى قبل إعلان القضاء الإداري 

الاثنين عن النتائج النهائية.
لقد عاشـــت تونس منذ إعلان الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات على وقع 
الصعوبـــات  بشـــأن  معمّقـــة  ســـجالات 
والعراقيـــل التي رافقت المشـــاورات غير 
الرســـمية والمغازلات بين الأحزاب وعلى 
رأســـها حركة النهضة صاحبـــة المرتبة 
الأولى بـ52 مقعـــدا والتيار الديمقراطي 
وحركة الشـــعب وائتلاف الكرامة وحركة 

تحيا تونس.

الأولية  المشـــاورات  جولـــة  أفضـــت 
إلى طريق مســـدود بعدما تشبّثت حركة 
النهضـــة بحقهـــا في تشـــكيل الحكومة، 
فيما رفـــض كل من التيـــار الديمقراطي 
وحركة الشـــعب هذا التصـــور، طارحين 
خيارات أخرى من بينها ”حكومة إنقاذ“ 
أي تكليف  وكذلـــك ”حكومـــة الرئيـــس“ 
رئيس الجمهورية قيس ســـعّيد بتكليف 

شخصية وطنية لتشكيل الحكومة.
خلـــق هـــذا الجـــو المشـــحون الذي 
فرضتـــه كل الأحـــزاب مـــن منطلق لعب 
أوراق سياســـية هدفها تحســـين شروط 
التفـــاوض إلـــى حـــين أن تـــدق ســـاعة 
التشاور المباشـــر والرسمي، أسئلة عدة 
لا فقط داخل الطبقة السياسية بل أيضا 
لـــدى الناخبين ويبقى على رأســـها، إلى 
أين ستُفضي المشاورات وهل سيتم فعلا 
المـــرور إلى المخطط الدســـتوري الثاني، 
أي أن يكلـــف الرئيـــس قيس ســـعيّد من 
يـــرى فيه القدرة على تشـــكيل الحكومة؟ 
وخاصـــة، هل ســـتمر تونس فعـــلا إلى 
إعـــادة الانتخابات لأول مرة في تاريخها 
إن تقطّعـــت كافة حبال وســـبل التوافق 

على الحكومة؟
مع انطلاق المفاوضات الرسمية التي 
دشّـــنها لقاء بين ائتلاف الكرامة وحزب 
التيـــار الديمقراطـــي وكذلك لقـــاء جمع 
رئيـــس مجلس شـــورى حركـــة النهضة 
عبدالكريم الهاروني بنورالدين الطبّوبي 
الأمين العام لاتحاد الشـــغل، الثلاثاء في 
انتظار اجتماع آخر سيكون حاسما بين 
راشـــد الغنوشـــي زعيم حركـــة النهضة 
بيوســـف الشـــاهد، رئيس حـــزب تحيا 
تونس، بـــدأ الحديث عن بـــوادر انفراج 
للأزمة قد يظهر في الأيام القليلة القادمة 
سياســـية  إكراهـــات  عـــدة  وســـتفرضه 
وكذلـــك إكراهـــات التوقيـــت التي تؤرق 
كل الحاصلـــين على مقاعد فـــي البرلمان 

الجديد.
وفيمـــا يذهـــب الكثير مـــن المتابعين 
إلى التأكيد على أن كل الســـيناريوهات 
واردة وأن أوّلها، أن تكون الكلمة الفصل 
في الشـــهر القادم إن فشـــلت المفاوضات 
بيـــد الرئيس قيس ســـعيّد مـــن الناحية 
الدســـتورية، فـــإن البعـــض الآخـــر أخذ 
يناقش فشل الفرضيتين الأولى والثانية 
وذهـــب إلى أقصى حـــدّ بالحديث عن أن 
مصلحة الوطن تقتضي في حالة الفشـــل 
إعـــادة الانتخابات للحصول على أغلبية 
برلمانية مريحة تمكن الفائز من أن يشكل 

حكومته ليحكم.
لكن بشـــأن كل هـــذا الجـــدل العقيم 
والســـابق لأوانه، هل يوجـــد في تونس 

مواعيـــد  ثلاثـــة  أرهقـــت  وبعدمـــا  الآن 
انتخابية متزامنـــة الناخبين (انتخابات 
تشـــريعية وأخرى رئاســـية بدورتين في 
أقل من شـــهر ونصف) من هو مســـتعد 
للتضحية بمنصبه فـــي البرلمان وإعادة 

الانتخابات؟
الإجابـــة عن هـــذا الســـؤال الأخير، 
يمكن استكشـــافها فقط عبر الغوص في 
العديد من العوامل التي تجعل سيناريو 
إعادة الانتخابات مستبعدا وذلك بالنظر 
إلى تراكم عدة عوامل منها ما ســـتفرضه 
إكراهـــات السياســـة ومنها ما ســـيكون 

ذاتيا بامتياز.
إن حركة النهضة تضع في حساباتها 
إمكانية الذهاب إلى انتخابات تشريعية 
مبكّرة، إن عجزت عن تشـــكيل الحكومة، 
لكنهـــا تـــروّج فـــي الوقـــت نفســـه عبر 
تصريحات قياداتها إلى أنها لا تخشـــى 
الوقـــوع في هـــذا المأزق، حيـــث قال أهم 
قادتهـــا، ومنهم عضو مجلس الشـــورى 
ناجي الجمل، إن ”إعادة الانتخابات هي 
أقلّ كلفة على تونس من خمس ســـنوات 
عجاف“، وهو موقـــف دعّمه القيادي في 
الحركـــة فتحي العيادي، الذي شـــدّد من 
جانبه، على أن ”النهضة لا تخشى إعادة 
الانتخابـــات في حال اقتضى الأمر ذلك“، 
مشيرا إلى أن إعادة الانتخابات ”ستمنح 

شرعية أكبر للحركة“.
لكـــن مثل هـــذه التصريحـــات بدأت 
تخفت مع الدخول الجدّي في المفاوضات 
مـــع الأحـــزاب المعنيـــة بالمشـــاركة فـــي 
الحكومـــة القادمـــة، حيث قـــال القيادي 
بالنهضـــة محمد بن ســـالم الثلاثاء، إن 
”التفكيـــر فـــي إعـــادة الانتخابـــات قلـــة 
لتوجهـــات  احتـــرام  وعـــدم  مســـؤولية 

الناخب“.
وعلـــى عكـــس مـــا تروّجـــه الحركة، 
فإنهـــا تخشـــى أيضـــا الوقوع فـــي هذا 
المطـــب الذي قد يُنهـــي أحلامها في حكم 
تونس، فهي تضع الآن نصب أعينها، ما 
يمكن أن يُحاك من سيناريوهات إن تمت 
فعلا إعادة الانتخابات وعلى رأســـها، ما 
يـــدور في الكواليس عـــن رغبة مجموعة 
مـــن المقربين مـــن الرئيس قيس ســـعيّد 
في تكوين حزب سياســـي قـــد يكون هو 
عنـــوان المرحلة القادمة وقـــد ينزل بثقله 
في الانتخابـــات التشـــريعية المبكرة إن 

تواصل الانسداد السياسي.
ولدى حركة النهضة توجّسات أخرى، 
يبقى على رأســـها رصيد الشعبية الهام 
الذي حصّله قيس سعيّد في الانتخابات 
الرئاســـية، عـــلاوة على ضغـــوط اتحاد 
الشـــغل الذي يدفع إلى وجوب تشـــكيل 
حكومة في أســـرع وقت وفق ما جاء في 
أغلـــب التصريحات الأخيرة لأمينه العام 

نورالدين الطبّوبي.
يضغط اتحاد الشغل لوجوب تشكيل 
حكومة لا تكون فيها بعض الوجوه التي 
تُكنّ حقدا للمنظمة ومنها ائتلاف الكرامة 
المكوّن أساســـا من وجوه سلفية معروفة 
بخطاباتهـــا المتشـــددة. وتبـــرر المنظمة 
الشـــغيلة رغبتهـــا هـــذه بكـــون الدولة 
مضبوطـــة بروزنامـــة ومواعيـــد هامـــة 
منهـــا مناقشـــة قانـــون الموازنـــة المالية

 وكذلك جلســـات التفاوض مع الحكومة 
العـــام  بالقطاعـــين  الزيـــادات  حـــول 

والخاص.
وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة ”العرب“، 
أنـــه بعدما تم تأجيل لقاء كان ســـيجمع 
الطبّوبي بالغنوشـــي الاثنين، تم الاتفاق 
علـــى أن يلتقـــي رئيـــس شـــورى حركة 
النهضة بالأمين العام للمنظمة الذي أبلغ 
الغنوشي سابقا خلال بعض المشاورات 
بوجوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وفي ذات الصدد، 

ســـيجتمع راشـــد الغنوشـــي في نهاية 
الأســـبوع بقيـــادات حزب تحيـــا تونس 
الـــذي يقوده رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد والذي من غير المستبعد أن يتم 
الاتفاق معه على أرضية مشـــتركة يدخل 

عبرها للحكومة القادمة أو يدعمها.
أمـــا في ما يتعلّـــق بالجانب الذاتي، 
فإنه وبإجماع في تونس، لا يوجد اليوم 
أي طرف أو أي نائب جديد دخل البرلمان 
مســـتعد للتخلّـــي عن منصبه فـــي قادم 
الأيام تحت يافطة مصلحة البلاد وإعادة 
الانتخابات كي تفرز توجهات الشعب من 
جديـــد أغلبية برلمانية لفائدة حزب معينّ 
تمكنه من تشكيل الحكومة بأريحية ومن 
فرض برامجه وتصوراته في الســـنوات 

الخمس القادمة.
جهتـــه،  مـــن  طـــرف  كل  ويتشـــبّث 
بالدفاع عن حقّه في تمثيل الشعب داخل 
البرلمـــان، ليـــس فقـــط لأداء مهامه التي 
أوكلها له الشـــعب، بل أيضـــا لما يكتنزه 
هذا المنصـــب الهام من فوائد وامتيازات 
أبرزهـــا الحصانة البرلمانيـــة، التي أثير 
حولها مؤخرا الكثير من الجدل، لكن في 
النهاية فإن الجميع بات يدفع للمحافظة 
على هذه الصلاحية الدســـتورية لفائدة 
النائـــب بترويج شـــعارات ”ليس كل من 
دخل البرلمـــان هو بالضرورة فاســـد أو 

متعلّقة به شبهات فساد“.

وقبــــل هذا الجــــدل، وتحديــــدا خلال 
الحملــــة الانتخابيــــة للتشــــريعية، كثــــر 
الحديــــث في تلك الفترة عــــن تعمّد بعض 
رجــــال الأعمال والمهرّبين الدخول للبرلمان 
فقــــط للحصــــول علــــى الحصانــــة التــــي 
تجعلهــــم فــــوق كل قانون بســــبب تراكم 

الشبهات والقضايا التي 
تلاحقهم بتهم تبييض 

الأمــــوال وكذلــــك 
يب  لتهر ا

ب  لتهــــرّ ا و
الجبائي.
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السنة 42 العدد 11520

كابوس شعبية الرئيس يلاحق النهضة

وسام حمدي
صحافي تونسي

لا أحد في تونس مستعدا للتفريط في البرلمان لإعادة الانتخابات
جبر كافة الأطراف على تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة الجديدة

ُ
إكراهات سياسية وذاتية ت

بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، قراراتها النهائية بشأن 
نتائج الانتخابات التشــــــريعية، لم يعد الآن أمــــــام الأحزاب الفائزة في هذا 
الاســــــتحقاق الهام أي مجال لتخوض مشاورات جانبية لتشكيل الحكومة 
الجديدة قبل حلول المواعيد الهامة وعلى رأســــــها مناقشــــــة قانون الموازنة 
العامة. فخلال أســــــبوعين، تواترت الأنباء عن مختلف السيناريوهات التي 
سترافق أزمة تشكيل الحكومة، فبعدما رفضت الأحزاب قبول فكرة رئيس 
ــــــى الحديث عن ”حكومة  حكومــــــة يكون من حركة النهضة، مرّ الســــــجال إل
الرئيس“ وكذلك عن إمكانية إعادة الانتخابات، ليبقى السؤال المطروح، هل 
بإمكان تونس أن تشهد لأول مرة في تاريخها إعادة الانتخابات وهل يوجد 
في البرلمان الجديد من سيتنازل عن منصبه إن اقتضت الحاجة ذلك؟

التفكير في إعادة 

الانتخابات قلة 

مسؤولية

محمد بن سالم:

حكومة تونسية جديدة بميزانية 

يوسف الشاهد
  تونــس – بعـــد الإعلان عـــن النتائج 
النهائيـــة للانتخابـــات التشـــريعية في 
تونس، تجـــد الأحزاب الفائـــزة بمقاعد 
في البرلمان نفسها تسابق الزمن للحاق 
بموعد مناقشة الموازنة المالية لعام 2020 
والذي ســـيكون انطلاقا مـــن 15 نوفمبر 

القادم.
وعـــلاوة علـــى هـــذا المطـــب الـــذي 
دفـــع بالمراقبين إلـــى التســـاؤل عن مردّ 
تشـــبّث القائمـــين علـــى الحكـــم وعلـــى 
روزنامة الانتخابات بـــأن تكون مواعيد 
الانتخابـــات فـــي آخر العـــام وهو ما لا 
يتيح للفائزين في الانتخابات مناقشـــة 

الموازنة.
ووقعـــت تونـــس حاليـــا فـــي هـــذا 
الإشـــكال، حيث ليـــس بإمـــكان البرلمان 
المنتخـــب الجديـــد الخوض فـــي قانون 
الموازنـــة، كمـــا أن الحكومـــة الجديـــدة 
ســـتجد نفســـها في وضع صعب بسبب 
تنفيـــذ قانون موازنـــة طرحته الحكومة 

المتخلّية التي قادها يوسف الشاهد.
أن  الخبـــراء  مـــن  الكثيـــر  ويـــرى 
الموازنـــة العامـــة لعـــام 2020 في تونس 
ســـتضع الحكومـــة الجديـــدة وحزامها 
السياســـي أيضـــا في مـــأزق العجز عن 

الإيفـــاء بالوعود للناخبـــين في العام 
الأول مـــن إدارة الحكـــم لأن القانون 
المطروح على البرلمـــان الآن يتضمن 
الخارجي  الاقتـــراض  رهن  موازنة 

والداخلي.
وتســـود توقعات في الأوساط 
بـــأن  التونســـية،  الاقتصاديـــة 
مشروع موازنة العام المقبل 2020، 

لن يختلف كثيرا عن المشـــاريع 
السابقة.

وتبلـــغ موازنـــة تونس 
مشروع  بحســـب   ،2020

الموازنة 47.227 مليار 
دينار (16.747 

مليـــار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار 
(14.419 مليار دولار) في 2019.

وبحســـب مشـــروع قانون الموازنة، 
يتوقع تســـجيل نسبة نمو في حدود 2.7 
بالمئة فـــي كامل 2020، مقابـــل 1.4 بالمئة 

متوقعة في 2019.
ويعتبـــر محمـــد الصـــادق جبنون، 
الاستشـــاري في الاستثمار، أن ”مشروع 
موازنـــة الدولـــة لعـــام 2020 لا يختلـــف 
عـــن بقيـــة موازنـــات الدولـــة للأعـــوام 
الماضية، بل قد تكون أكثر حساســـية من 

سابقاتها“.
وفسّـــر جبنون أن موازنة البلاد منذ 
2011، ”تقوم على موازنة أساسية وأخرى 
تكميلية، نظرا لعدم دقّة الفرضيات التي 
تقوم عليها“. ولفت إلى أنّ ”نسبة النمو 
التـــي كانت متوقعة للعـــام الحالي (3.1 
بالمئة) لم تعد قائمة، وقد تصبح نســـبة 

سلبية في نهاية السنة“.
وأشـــار جبنـــون إلـــى أن ”المداخيل 
الجبائية التي تم تحصيلها في الســـنة 
الماضيـــة، لا يمكن تحصيلها في الســـنة 
الحاليـــة، نظـــرا لنهاية منظومـــة العفو 

الجبائي“.
وأضاف أن ”ســـعر صـــرف الدينار 
هـــو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد 
لا تتواصـــل لبقية الســـنة، إضافة إلى 
النفقـــات الهامة على مســـتوى الأجور 

وعجز المؤسسات العمومية“.
وتزيد موازنة 2020، بنحو 2.3 مليار 
دولار عن موازنة 2019، بينما يبلغ الدين 

العام وخدمة الدين 7.06 مليار دولار.
وأرجـــع الخبيـــر الاقتصـــادي هذه 
الزيـــادة في الموازنة، إلـــى ”ارتفاع كتلة 
الأجـــور التـــي وصلت إلى أكثـــر من 15 
بالمئة من النـــاتج المحلي، والارتفاع غير 
المبرر في موازنـــة بعض الوزارات، 
إلى جانب وجود عديد النفقات 
مـــع  الاتفـــاق  تم  التـــي 
الدولي،  النقـــد  صنـــدوق 
على تقليصهـــا، ولكن ذلك 
لم يحدث (السيارات الإدارية)“.

ويتوقع أن تصل كتلة الأجور 
إلـــى 15.2 بالمئة من الناتج المحلي 
مقابـــل 15 بالمئـــة متوقعة في 
2019. ولاحظ جبنون ”غياب 
تحفيزات للاســـتثمار 
والادخـــار، وأيضـــا 
غياب التشـــاور 
مـــع المنظمـــات 

الوطنية الكبـــرى، التي هي في الواجهة 
الاقتصاديـــة  الجبهـــة  صعيـــد  علـــى 

والاجتماعية“.
وحســـب مشـــروع موازنة 2020، فإن 
العجز ســـيكون فـــي حـــدود 3 بالمئة في 

2020، مقابل 3.5 بالمئة في 2019.
وتقلّـــص العجز فـــي الميزانية خلال 
السنوات الأخيرة، من 6.1 بالمئة في 2016 
و2017 إلى 4.8 بالمئـــة في 2018، ويتوقع 
أن يبلـــغ 2.4 بالمئة في 2021 و2 بالمئة في 

.2022

وكان وزير المالية رضا شلغوم، أعلن 
فـــي تصريحـــات صحافية مؤخـــرا، أن 
”تونس ســـتكون في حاجة إلى اقتراض 
11.4 مليار دينـــار (4.02 مليار دولار) في 

2020 لتغطية عجز الموازنة.
من جانبه، قال الخبيـــر الاقتصادي 
رضا الشـــكندالي للأناضـــول، إن ”جملة 
القروض المدرجة بالموازنة ستذهب كلها 
إلـــى النفقـــات الجارية وســـداد قروض 
ســـابقة، أي ليس هناك لا تنمية ولا غير 

ذلك“.
ولفـــت الشـــكندالي ”لأول مـــرة يقع 
تســـجيل نســـبة نمـــو نصف مـــا قدرته 
الحكومة (3.1 بالمئة متوقعة في ميزانية 

2019، مقابل 1.4 بالمئة متوقعة فعليا)“.
وأضاف أن ”نســـبة النمـــو المتوقعة 
بــــ2.7 بالمئة فـــي 2020، ليـــس لها علاقة 
بمحتـــوى الميزانيـــة“، مؤكـــدا ”اليـــوم 
وصلنا إلـــى مرحلة الحلقـــة المفرغة من 

التداين (ديون لسداد ديون أخرى)“.
وتوقـــع مشـــروع موازنـــة 2020، أن 
يتجاوز حجـــم الدين العمومي التراكمي 
94 مليار دينـــار (33.21 مليار دولار)، أي 
مـــا يمثـــل 74 بالمئة من النـــاتج المحلي، 

مقابل 75 بالمئة متوقعة للعام الجاري.
ولفت الشـــكندالي إلى أن ”مشـــروع 
الموازنـــة تضمّـــن تقليص حجـــم الدعم 
على المحروقات، وهو مـــا يعني زيادات 
منتظرة في هذه الفاتورة، على الرغم من 
عدم وجود ســـبب لرفـــع الدعم، بحكم أن 
سعر برميل النفط لم يتجاوز الفرضيات 
المحددة“. وأضاف ”ذلك ســـيؤدي حتما 
إلـــى ارتفاع نســـبة التضخم فـــي بداية 

.“2020

في ء ج م وفق وقت رع أس في حكوم
أغلـــب التصريحات الأخيرة لأمينه العام

نورالدين الطبّوبي.
يضغط اتحاد الشغل لوجوب تشكيل
حكومة لا تكون فيها بعض الوجوه التي
تُكنّ حقدا للمنظمة ومنها ائتلاف الكرامة
ي

المكوّن أساســـا من وجوه سلفية معروفة
بخطاباتهـــا المتشـــددة. وتبـــرر المنظمة
الشـــغيلة رغبتهـــا هـــذه بكـــون الدولة
مضبوطـــة بروزنامـــة ومواعيـــد هامـــة
منهـــا مناقشـــة قانـــون الموازنـــة المالية
وكذلك جلســـات التفاوض مع الحكومة
العـــام بالقطاعـــين  الزيـــادات  حـــول 

والخاص.
وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة ”العرب“،
أنـــه بعدما تم تأجيل لقاء كان ســـيجمع
الطبّوبي بالغنوشـــي الاثنين، تم الاتفاق
علـــى أن يلتقـــي رئيـــس شـــورى حركة
النهضة بالأمين العام للمنظمة الذي أبلغ
الغنوشي سابقا خلال بعض المشاورات
بوجوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وفي ذات الصدد،

وقبــــل هذا الجــــدل، وتحديــــدا خلال
الحملــــة الانتخابيــــة للتشــــريعية، كثــــر
الحديــــث في تلك الفترة عــــن تعمّد بعض
رجــــال الأعمال والمهرّبين الدخول للبرلمان
فقــــط للحصــــول علــــى الحصانــــة التــــي
تجعلهــــم فــــوق كل قانون بســــبب تراكم

الشبهات والقضايا التي 
تلاحقهم بتهم تبييض 

الأمــــوال وكذلــــك
يب  لتهر ا

ب  لتهــــرّ ا و
الجبائي.

مسؤولية
ن جز ا زق م في أيض ي س سي ا
العام الإيفـــاء بالوعود للناخبـــين في
الأول مـــن إدارة الحكـــم لأن القانون
المطروح على البرلمـــان الآن يتضمن 
الخارجي  الاقتـــراض  رهن  موازنة 

والداخلي.
وتســـود توقعات في الأوساط
بـــأن التونســـية،  الاقتصاديـــة 
مشروع موازنة العام المقبل 2020،
لن يختلف كثيرا عن المشـــاريع

السابقة.
وتبلـــغ موازنـــة تونس
مشروع بحســـب   ،2020

مليار  47.227 الموازنة
دينار (16.747

ر دين ا رف ص ر س أن ف وأض
هـــو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد
لا تتواصـــل لبقية الســـنة، إضافة إلى
النفقـــات الهامة على مســـتوى الأجور

وعجز المؤسسات العمومية“.
2020، بنحو 2.3 مليار وتزيد موازنة
الدين دولار عن موازنة 2019، بينما يبلغ

العام وخدمة الدين 7.06 مليار دولار.
وأرجـــع الخبيـــر الاقتصـــادي هذه
”ارتفاع كتلة الزيـــادة في الموازنة، إلـــى
وصلت إلى أكثـــر من 15 الأجـــور التـــي
بالمئة من النـــاتج المحلي، والارتفاع غير
المبرر في موازنـــة بعض الوزارات،
وجود عديد النفقات إلى جانب
مـــع الاتفـــاق  تم  التـــي 
الدولي، النقـــد  صنـــدوق 
على تقليصهـــا، ولكن ذلك
لم يحدث (السيارات الإدارية)“.
ويتوقع أن تصل كتلة الأجور
2إلـــى 15.2 بالمئة من الناتج المحلي
15 بالمئـــة متوقعة في مقابـــل
2019. ولاحظ جبنون ”غياب
تحفيزات للاســـتثمار
والادخـــار، وأيضـــا
غياب التشـــاور
مـــع المنظمـــات

على عكس ما تحاول 

ترويجه حركة النهضة فهي 

تخشى من أن تفقدها إعادة 

الانتخابات الحكم

الحكومة الجديدة ستجد 

نفسها في وضع صعب 

بسبب تنفيذ قانون موازنة 

أعدته حكومة الشاهد


